كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين المبنيين، المبنى المشهور القائل بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  وبالتالي إذا كان عندنا أثران في طرف وأثر آخر في الطرف الآخر، كل الآثار الثلاثة تتنجز، بملاك وجوب الموافقة القطعية،  وكما أشرنا بأنها في  رتبة واحدة، والعلم الإجمالي ينجز معلومه كمنجزية العلم التفصيلي لمعلومه، ثم قلنا: بأن المطلب يختلف على رأي المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) القائل: بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  فقط بنحو حرمة المخالفة القطعية، وبالتالي يسوغ لنا إجراء الأصل المؤمن عن أحد طرفيه، بل أولى من ذلك، إذا كانت هناك أصول تختلف في الرتبة، تتساقط الأصول المؤمنة المتحدة رتبة، ويبقى الأصل المؤمن في الأثر المتأخر رتبة، بمعنى أن الأثر الذي لايوجد له معارض كما في المسألة المتقدمة، إذا أنا أعلم إما بنجاسة الماء أو الثوب، الأثر المشترك لايجوز الوضوء به للصلاة الماء، ولا يجوز الصلاة في هذا الثوب، لكن يبقى حلية شرب الماء، يجوز لنا أن نشرب الماء باعتبار ما فيه أصل يعارضه في الثوب، إذ لا يحرم ليس الثوب النجس كما تقدم عندنا بالأمس، في الطرف المقابل، وهذه نتيجة تترتب على الاختلاف بين المبنى المشهور والمبنى الذي ذهب إليه المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية).
هذه النتيجة كما تقدمت، ماذا نسميها؟ نتيجة قهرية، يعني تترتب قهرياً على الاختلاف بين المبنيين، لكن المحقق النائيني (رحمه الله) بالرغم من قوله بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  في هذا المطلب منع من جريان الأصل المؤمن في الماء، قال ما تقدر تشرب الماء في المقام، إن قلت: يوجد أصل مؤمن، أصالة الحلية، أنا أشك أنه يحرم عليّ لكونه نجساً أو يحل لي؟ أجري أصالة الحل دون معارض، لأن أصالة الحل في الطرف الآخر إذا شككت في حرمة لبس الثوب النجس في غير الصلاة لا تجري، يجوز لي أن ألبس الثوب، يقول صحيح، لكن نحن ذكرنا فيما تقدم ذكرنا فذلكة، من خلال تلكم الفذلكة المتقدمة اتضح لكم سقوط الأصل المتأخر رتبة، الذي هو أصالة الحلية، يعني ما قدرنا نجري أصالة الطهارة في الطرفين، لا في الثوب ولا في الإناء النجس، لأنه تعارضتا تساقطتا، رجعنا إلى أصالة الحلية في الماء بعد شكنا في نجاسته، وشربناه هنيئاً مريئاً، يقول: لا، لا هنيئاً ولا مريئاً، اشلون؟ يقول: لأن أصالة الحلية في الماء مثل أصالة الطهارة في الماء، كلاهما من واد واحد، ففي الحقيقة المعارضة من أول شيء، بين ماذا؟ بين أصالة الطهارة في الماء وأصالة الحلية معاً مع أصالة الطهارة في الثوب، منذ البداية المعارضة بين أصلين مؤمنين بمثابة أصل واحد، مع أصل واحد في الطرف المقابل الثوب، وتتساقط الأصول الثلاثة، هذا مبنى من؟ مر علينا هذا المبنى، مر علينا أين؟ فيما تقدم...
ماذا قال المحقق النائيني (رحمه الله)؟ قال كلا الأصلين في رتبة واحدة، اشلون، شوفوا صفحة مائتين وخمسة وعشرين، قال: لو علم إجمالاً بنجاسة أحد إناءين، أحدهما نتيقن بطهارته سابقاً دون الآخر، استصحاب الطهارة في المتيقن يعارض بأصالة الطهارة في الآخر فيتساقطان، وبعد التساقط تتعارض أصالة الطهارة في الأول مع أصالة الحل في الآخر، ويتساقطان أيضاً، وبعد التساقط تجري أصالة الحل في الأول دون معارض في الثاني، تالي قال لا، أصالة الحل هنا مع أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة كلها في رتبة واحدة، ويصير الأصل المؤمن في الطرف اليمين، الأصول الثلاثة المؤمنة مثل الأصول الاثنين المؤمنين في الطرف اليسار، واضحة لنا الفكرة هذه، شرحناها، نفس المبنى السابق يريد أن يطبقه النائيني، واضحة لنا الفكرة؟
وهناك ماذا أشكل عليه الماتن؟ قال له: يعني أنت ما تعترف بالحكومة، معنى كلامك أنه ما تعترف بالحكومة...

والحال أن الأصل الحاكم يقدم على الأصل المحكوم بحكومة قهرية أبين من الليل بالنسبة للنهار، فاشلون أنت يا نائيني من ناحية تعترف بالحكومة، ومن ناحية لما تجيء هنا تقول الأصول في رتبة واحدة، وبينهم تقدم وتأخر رتبي، المفروض أنك اعترافك بالحكومة خلاص يخليك تجعل الأصل الحاكم يتقدم على الأصل المحكوم، وما معناه، يعني إذا تساقطت الأصول التي في الرتبة السابقة يبقى الأصل المتأخر في الرتبة بلا معارض...

فلذلك ماذا قلنا هناك؟ يقول نحن قلنا لما جئنا نناقش المحقق النائيني، قلنا هذا تهافت بين بعض كلامه وبعضه الآخر، من ناحية يعترف بالحكومة، ومن ناحية النتيجة لا يترتب أثراً على هذه الحكومة بين الأصول، واضحة لنا الفكرة؟ 

تلميذه المحقق الخوئي، ماذا قال؟ قال اشتبه أستاذنا المحقق النائيني، المفروض أن يجري أصالة الحلية في الماء بلا كلام، أصالة الطهارة في الماء معارضة بأصالة الطهارة في الثوب، لأني أنا أشك إما الثوب نجس أو الإناء نجس، فتعارض أصالتي الطهارة في الطرفين، تساقطتا، لكن لما أجيء وأشوف روحي عطشان أريد أشرب، أقول لعله نجس، أجري أصالة الحل لكونها بلا معارض في الثوب، ولذلك يقول المحقق الخوئي رداً على أستاذه المحقق النائيني: اشتبه أستاذنا، لا معنى لاعترافه بالحكومة من ناحية وإنكاره جريان الأصل المتأخر رتبة من ناحية أخرى، الأصول المتقدمة في الرتبة خلاص تساقطت، فبقي الأصل المتأخر رتبة يجري بلا معارض، فنحن نشرب الماء، السيد الخوئي هذا كلامه، هنيئاً مريئاً، ما عندنا أي مشكلة.
لكن السيد الخوئي (رحمه الله) رغم إنكاره على أستاذه، لكنه وقع فيما وقع فيه الأستاذ، يعني ماذا؟ قال أنا من ناحية لا أقبل بالنتيجة التي توصل إليها أستاذنا، بل من ناحية أخرى لما جاء في بحث ثاني، أخذ بنفس النتيجة التي توصل إليها أستاذه، التلميذ هنا الذي هو صاحب المحكم يرد على أستاذه، الذي هنا صار التلميذ والأستاذ من؟ الخوئي مع المحكم، المحكم الآن يرد على أستاذه، يقول له: أنت يا أستاذنا يا خوئي لا معنى لقولك بأن الأصول في هذه المسألة التي راح تجيؤنا يتقدم بعضها على بعضها الآخر في الرتبة ومع ذلك تتساقط، في نفس الرتبة تتساقط، يقول هذا ما له معنى، هذا الحكي هذا ما له معنى، اشلون ما له معنى؟ يقول السيد الخوئي، شوفوا إيش قال، قال: إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين يتغاير مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في السنخية، يعني يختلفان سنخاً، مثل ماذا؟ أنا أعلم إما بنجاسة الإناء، هذا الإناء الذي على اليمين أو بغصبية الإناء الذي على اليسار، الإناء الذي على اليمين إما أن يكون نجساً أو الإناء الذي على اليسار يكون مغصوباً، يعني نحن في الحقيقة يصير الترديد، القطع عندي بترديد، الذي قلنا هنا اختلاف الخطاب إذا تتذكرون عندهم، يعني اختلاف التكليفين، التكليف مال اليمين هو يمكن أن يكون، إما أن يكون نجساً وإما ذاك الذي على اليسار مغصوباً، ماذا قال هنا؟ هنا نشوف الأصول مختلفة، نحن يقول: الأصل الجاري في الأول هو أصالة الطهارة كما لا يخفى، الماء، والأصل الجاري في المغصوب، أصالة الحلية، يتعارضان يتساقطان، هذان في رتبة واحدة، الأصل المؤمن في الطرف اليمين، الطهارة، يعارض أصالة الحل في الطرف الثاني، طيب أجيء للماء أريد أشرب، الذي على اليمين، يقول لما أريد أشرب الماء الذي على اليمين، أشوف أصالة الحلية تجري من دون معارض، لأنها سقطت أصالة الحلية المتقدمة في الرتبة بمعارضتها لأصالة الطهارة، فتصير أصالة الحلية في الطرف اليمين دون معارض، صح؟ قال صح، لكن السيد الخوئي لما جاء إلى هنا قال لا، ما تقدر تجري أصالة الحلية، هنا ما تقدر تجريها، طيب لماذا يا خوئي؟ قال أنا سأعلمك لماذا؟ نحن في هذا المقام ننظر إلى وجود تهافت، يعني المرتكز لدينا وجود تهافت بين إجراء الأصل المؤمن في الطرف اليمين وإن كان بلا معارض، ومنجزية العلم الإجمالي في حال الاختلاف السنخي، كوننا نقول بمنجزية العلم الإجمالي يعني دع الطرفين، اترك الطرفين، لا تقترب من كل منهما، هذا مفاد العلم الإجمالي، هذا معنى المنجزية، فكيف نجري أصالة الحلية؟ نشوف تهافت، ولكوننا نرى هذا التهافت من الوضوح بمكان نمتنع عن إجراء أصالة الحلية في الطرف اليمين وإن كان ما فيه أصلاً مؤمن يعارضه في الطرف اليسار، يقول له: هذه النتيجة نفس الذي توصل إليها أستاذك المحقق النائيني، وأنت أنكرت عليه في حال الاتحاد السنخي، قال الأصول تتعارض ونرى المنجزية، لأن العلم الإجمالي مع جريان أصل مؤمن في أحد الطرفين يصير فيه كأنه شيء من التهافت، هو ما قال، لكن هذا لازم كلام المحقق النائيني، قال الأصول في رتبة واحدة، أنت قبلت بنفس النتيجة في حال الاختلاف السنخي، نحن إما نعلم بنجاسة هذا الإناء أو بغصبية الإناء الذي على اليسار، نحن ماذا نقول لك يا محقق يا خوئي؟ إما أن تقبل الحكومة هنا وإلا ترفض الحكومة، يعني الأصول ليست في رتبة واحدة، فإذا كانت الأصول ليست في رتبة واحدة ونحن أجرينا أصالة الطهارة في الماء وعارضناها بأصالة الحلية في الإناء المغصوب، الذي نشك في غصبيته في الحقيقة، لأنه إما مغصوب وإلا نجس، فما يصير عندنا؟ ماذا يصير هنا المقام؟ تساقط الأصلان الذي في الرتبة السابقة، بقي الأصل، أصالة الحلية في الماء دون معارض، فالمفروض بعد تساقط الأصلين المؤمنين المتقدمين في الرتبة يجري الأصل المؤمن في الطرف اليمين المتأخر رتبة وهو الماء، أصالة الحلية في الماء، فنشرب هنيئا مريئاً، لماذا لا نشرب يا خوئي؟ والحال أنت أيضاً تقبل بالحكومة، لأن مبانيك ما تنكر الحكومة، يقول: أنا حتى لو قبلت الحكومة، لكن بعض الأشياء، شوف السيد الخوئي ماذا يقول، بعض الأشياء ما تقدر تقبلها، تشوف الدليل يعني ماذا نقول؟ يعني مثل ما مر علينا يصير العموم أو الإطلاق آبٍ عن التخصيص والتقييد لقوته، هنا تعارض الأصول المؤمنة كأنها في حال الاختلاف السنخي السيد الخوئي يرى فقط، آبٍ عن جريان الأصل المؤمن في الطرف اليمين، السيد يقول هذه مسألة ذوقية، نحن علينا من سيد المحكم، يرد على أستاذه يقول ما علينا من هذا الذوق الذي أنت تشوفه، هذا ذوق لك، أما نحن إذا تعارض الأصلان في رتبة واحدة فتساقطا، المفروض الأصل الآخر المتأخر رتبة يجري بلا كلام، فأنت شوف اختر لك واحداً من منحيين، إما أن تتفق مع أستاذك في المبنى وتقول الأصول كلها بما أنها مؤمنة  في رتبة واحدة وتتساقط، والعلم الإجمالي ينجز المعلومين ويقول كلا الأثنين دعهما واتركهما، أو تقول أنا أختلف مع أستاذي، والمفروض تجري أصالة الأصل المؤمن في المسألة السابقة كما أجريت الأصل المؤمن في اللاحقة، أما مرة الباء تجر ومرة ما تجر، هذا نحن ما نقبله، الباء أينما كانت ودخلت على اسم وليس ممنوعاً من الصرف كما في مقامنا، فالمفروض أن يكون مجروراً بالباء، فالمسألتان من وادٍ واحد، اتضح المطلب؟ خلاص نحن انتهينا الآن من المطلب، يعني نحن كلامنا تطبيق للذي أمس في الحقيقة، اليوم ما عندنا إلا هذا البحث التطبيقي، يعني شوفوا كلامنا تقدر تختصره في ثلاث كلمات، الكلمة الأولى أن المحقق النائيني رغم كونه قائلاً بعدم وجوب الموافقة القطعية لكنه في النتيجة لم يجر الأصل المؤمن المتأخر رتبة في حال الاتحاد السنخي، السيد الخوئي رد عليه وقال: يجري الأصل المؤمن ولا معنى لكلام أستاذنا، لكنه وقع في الاشتباه الذي وقع فيه أستاذه في حال الاختلاف السنخي، هذه الكلمة الثانية، الكلمة الثالثة رد بأن الأمرين من وادٍ واحد وعلى هضبة واحدة، فمن يقبل بالحكومة والتقدم الرتبي بين الأصول في حال الاتحاد السنخي المفروض أن يقبل بالحكومة والتقدم الرتبي في حال الاختلاف في السنخ، النتيجة واحدة، هذا خلاصة الكلام، واضح؟ الآن نطبق، أين وصلنا في التطبيق؟
تطبيق: 
 لكن بعض الأعاظم قدس سره مع جريه على المبني المذكور منع - في ما حكي عنه - من الرجوع لأصالة الحل في الفرض...

يعني في الماء الذي نريد نشربه، لأنه تعارضت أصالة الطهارة في الماء مع أصالة الطهارة في الثوب فتساقطا، بقي أصالة الحلية في الماء، لجواز شربه...

 وهو يبتني، هذا كلام المحقق المذكور إيش يبتني عليه؟ 

 على ما سبق منه في آخر الكلام في الموافقة القطعية، الذي قرأناه اليوم، من دعوى سقوط جميع الأصول المترتبة في بعض الأطراف بالمعارضة للأصل الجاري في الطرف الآخر...

لأنه يقول كلها من وادٍ واحد، أصول مؤمنة في الطرف اليمين وإن اختلفت رتبة لكنها تتعارض مع الأصل المؤمن في الطرف اليسار فتسقط معاً، حطوا كلمة معاً حتى يتضح لكم المطلب، يعني ما علينا ما ننظر إلى الاختلاف الرتبي...

 وإن كان واحدا، فتسقط أصالة الطهارة والحل معا في الماء بالمعارضة لأصالة الطهارة في الثوب.
وقد أشرنا هناك إلى عدم مناسبة ذلك لمسلكه في تقدم الأصول الحاكمة على الأصول المحكومة...

المفروض فيه وجود اختلاف رتبي، بعد أن تجري الأصول المتقدمة في الرتبة فتتساقط، يبقى الأصل المتأخر رتبة، الذي هو أصالة الحلية في الماء بلا معارض، فاشلون تقبل الحكومة من ناحية وتنكر أثرها من ناحية أخرى...

أما السيد الخوئي (رحمه الله)، فهو قد أنكر على أستاذه، وحكم بجواز شرب الماء، لما ذكرنا، إلا أنه التزم بنفس النتيجة التي ذهب إليها أستاذه، فيما لو كان الأصل الجاري في أحد الطرفين يتغاير سنخا مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر...

يعني نحن نعلم إن واحداً من الإناءين إما مغصوب أو نجس، فشنسوي؟

 فإن الأصل الجاري في الأول هو أصالة الطهارة، في الطرف الذي على اليمين، وفي الثاني أصالة الحل، وبعد تساقط هذين الأصلين تصير تجري أصالة الحلية في الطرف الأول دون معارض، لأنها ما فيه أصالة حل في الطرف الثاني...

وما معنى هذا؟ هذا إنكار للحكومة، يا سيد الخوئي، بين الأصول، يعني كأنك تقول ما فيه تقدم وتأخر رتبي إذا كان كلهم يتساقطون حتى مع أصالة الحلية، لكن السيد الخوئي ماذا قال؟ منع من الرجوع لأصالة الحل في الأول، بدعوى: أنه لما كان المانع من جريان الأصول في الأطراف المنافاة مع العلم الإجمالي للتكليف...

لذلك قلنا يوجد تهافت، اشلون نجري الأصول والحال أن العلم الإجمالي يقول دع الطرفين واتركهما، ترى يعيش أنا، مسألة ذوقية هذه، فعلاً النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي نتيجة صحيحة، أنت وجدانك ما يقبل تجري الأصل المؤمن، يعني أي واحد عنده وجدان وذوق فقهي وأصولي ما يقبل، يقول صح حتى لو كانت الأصول مختلفة رتبة، بس أنا ما أقبل، لأن معنى منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ ترك الطرفين، بعد أجيء أنا للطرف الآخر أجري فيه أصالة الحلية وأشرب الماء، هذا لا معنى له، يعني كأنه شبهة في مقابل بديهة، ولذلك كلام المحقق النائيني، كلام المحقق النائيني دقيق، يقول خل مثل هذه المسائل نخلي الأصول وإن اختلفت في الرتبة نخليها بمثابة واحدة، تتعارض وتتساقط، أيضا كان ذاك كلام المحقق النائيني وهو وإن يعني في الحقيقة ما أنكر الحكومة بين الأصول، بس يقول الحكومة هنا ما لها أثر، حكومة ضعيفة كأنها، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي أقوى، فهنا تصير ماذا؟ الحقيقة نرجع إلى الحاكمية المطلقة للعلم والمنجزية المطلقة للعلم، فنغض الطرف عن الاختلاف الرتبي بين الأصول، فصار كلام المحقق النائيني ذوقي، والمفروض كلام المحقق النائيني يجري في الطرفين، يعني في حال الاتحاد السنخي والاختلاف السنخي، هذا الذي يصير دقيق المفروض نأخذ به، وإلا ماذا تشوفون؟ عدل؟ إيه هكذا...

...

صناعة مشكل، لكن ذوقا وفقهيا هذا المفروض الذي الواحد يجيء له، هذا الذي يتناسب مع الذوق الفقهي، صناعة في بعض الأشياء ما تتوصل إليها من ناحية صناعية، تشوف مشكل الأمر فيها...

...

وجدان، ليش، الوجدان...

...

بس إذا مثل الآن، هذا أليس وجداننا جميعا نحن نشوفه؟ 

...

ما علينا من السيد الحكيم، يعني، أنتم الآن أنا أسألكم، هذا العرف ببابكم، ما تشوفون أنه كأنه توجد منافاة؟ طبعاً السيد الخوئي رأى هذه المنافاة في حال الاختلاف السنخي، يعني هي أوضح صحيح، بس في الحقيقة المنافاة موجودة كما قال، هذا الاتحاد سنخي أو اختلاف سنخي، فيصير كلام المحقق النائيني ذوقي دقيق سواءً في الأقل الذي ما تشوفه إلا لما تلبس نظارة، الذي هو الاتحاد السنخي، أو الواضح البين الذي قاله في حال الاختلاف السنخي، هذا الفرق بس...

لكنه منع من الرجوع لأصالة الحل في الأول، بدعوى أنه لما كان المانع من جريان الأصول في الأطراف منافاتها للعلم الإجمالي بالتكليف، فالعلم الإجمالي كما ينافي مفاد أصالة الطهارة في الأول في ظرف اجتماعها مع أصالة الحل في الثاني، كذلك العلم الإجمالي يتنافى مع مفاد أصالة الحل في الأول في ظرف اجتماعها مع أصالة الحل في الثاني، لان الترخيص في كليهما ترخيص في المعصية بوجداننا، لأن نحن نعلم إما هذا الإناء نجس أو مغصوب، فما معنى منجزية العلم الإجمالي؟ معناه دعهما، اتركهما إما للنجاسة أو للغصب، هكذا بعد...

 وفي أحدهما بلا مرجح، سواء كان الترخيص بلسان أصالة الطهارة أم بلسان أصالة الحل. 
ولا يخفى...

هذا رد الماتن، رد المحكم على أستاذه، يعني هنا الحقيقة الرد، كما رد السيد الخوئي على المحقق النائيني، هنا يجيء المحكم يرد على السيد الخوئي نفس الكلام، بس نحن نشوف كما قلنا ذوقاً وجداناً المطلب مع من؟ مع النائيني في كلا الأمرين، في الذوق، قلنا في الذوق، صناعة مشكل، انتبهوا....

ولا يخفى أن ما ذكره من محذور اجتماع أصالة الحل في الأول مع أصالة الحل في الثاني وإن كان تاما، إلا أن اجتماعهما لا وجه له، لسقوط أصالة الحل في الثاني بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الأول...

لأنه فرضنا وجود تقدم رتبي وتساقطا، فبقيت أصالة الحلية في الأول من دون معارض...

مع أصالة الطهارة في الأول، المفروض جريانها في رتبة سابقة على أصالة الحل في الأول، فلا يجري بعد ذلك إلا أصالة الحل في الأول ولا يلزم من جريان أصالة الحل المخالفة القطعية، كما قال،  ولا الترجيح من غير مرجح....

هذا ماذا؟ ليس مخالفة قطعية، فيجوز على مبنييكما يا خوئي ويا نائيني، لأن أنتم تقولون ما يوجب الموافقة القطعية العلم الإجمالي، فالمفروض الأصل المؤمن يجري، هذا على مبناكم، إلا أنتم تغيرون المبنى، يقول لهم الماتن، وتقولون العلم الإجمالي ينجز بنحو وجوب الموافقة القطعية،  لأنه إذا كان صناعة تاماً، كما رأينا، صناعة تامة، وأنتم تقولون العلم الإجمالي لا ينجز بنحو وجوب الموافقة القطعية،  فالنتيجة لابد أن تلتزمون بهذا، يعني صناعة، نحن نقول له: طبعاً الوجدان والذوق يتقدم على الصناعة، شوفوا عاد أنتم تأملوا في المسألة...

 نعم، لو غضينا الطرف، وأغمضنا النظر في هذا المقام عن الترتب بين الأصلين - كما جرى عليه المحقق النائيني صار كلام المحقق الخوئي سليماً، يعني يتبع أستاذه، ولذلك يقول له: أنت ما فيه مندوحة لك يا خوئي، إما أن تتبع أستاذك وتمشي على إثر خطواته، ففي المقامين، يصير المقامان من واد واحد، المتحد سنخاً والمختلف سنخاً...

لكن يلزمه موافقة بعض الأعاظم قدس سره في الفرع السابق، لوضوح أنه يعلم إجمالا فيه، في الفرع السابق، بامتناع الصلاة في الثوب أو امتناع الوضوء بالماء مع حرمة شربه، فقلنا يتعارض الأصلان يتساقطان، يبقى الحلية، لكونه ما فيه أصل يعارض بالثوب، لأنه ما عندنا أصالة حرمة اللبس للثوب النجس كما قلنا...

مع حرمة شربه، وحينئذ كما يكون الجمع بين أصالة الطهارة في الماء والثوب منافيا للعلم الإجمالي، كذلك يكون الجمع بين أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الحل في الماء منافيا للعلم الإجمالي  أيضاً، فلولا وجود الترتب بين الأصلين في الماء وسقوط أصالة الطهارة في مرتبة سابقة لم يكن وجه لما التزم به من جواز شرب الماء، في رده على أستاذه المحقق النائيني الذي قال هنا الأصل المؤمن في الماء باعتباره متأخراً رتبة، يجري بلا معارض فنشرب الماء الذي نحن علقنا بين قوسين هنيئاً مريئاً، عملا بأصالة الحل، بس السيد الخوي أطال وقال هنا نحن ندرك بذوقنا ووجداننا الفقهي وجود منجزية للعلم الإجمالي، ولا معنى للمنجزية إلا اجتناب الطرفين وسقوط الأصول المؤمنة هنا في حال الاختلاف السنخي، ونحن قلنا لا يفرق الاتحاد السنخي والاختلاف السنخي، لأن منجزية العلم الإجمالي تستدعي ترك كلا الطرفين.

وقد أطال في المقام بما لا حاجة إلى الإطالة فيه، لأن المسألة يقول واضحة، بعد ما تقدم من الضابط على المبنيين، وضعف المبنى الثاني، فراجع...

يعني مبناهم ضعيف، القول أولاً بأنه العلم الإجمالي لا ينجز بنحو وجوب الموافقة القطعية،  هذا ضعفناه وقلنا ينجز بنحو وجوب الموافقة القطعية،  وأنه قد العلم التفصيلي، وأيضاً هذا ضعيف أن نحن ما نقبل الحكومة، ضعيف، لأن الأصول المتقدمة رتبة حتماً حاكمة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
